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 [(A/55/579/Add.5) بناء على تقرير اللجنة الثانية]

 

نحو هيكل مالي دولي معزز ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنميـة، ولا سـيما في البلـدان الناميـة، ولتعزيـز  - ١٨٦/٥٥

العدالة الاقتصادية والاجتماعية 
 

إن الجمعية العامة، 

إذ تشــير إلى قرارهــا ١٩٧/٥٤ المــؤرخ ٢٢ كــانون الأول/ديســمبر ١٩٩٩ المعنــون �نحــو نظــام مــالي دولي مســتقر يســــتجيب 

لتحديات التنمية، لا سيما في البلدان النامية�، 

وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات في ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٠(١)، 

ـــة رفيعــة المســتوى المعنيــة بتمويــل التنميــة، المعقــودة في جاكرتــا، في الفــترة مــن ٢ إلى ٥  وإذ تحيـط علمـا بالاجتماعـات الإقليمي

آب/أغســطس ٢٠٠٠، وفي بوغوتــا يومــي ٩ و ١٠ تشــرين الثــاني/ نوفمــــبر ٢٠٠٠، وفي أديـــس أبابـــا في الفـــترة مـــن ١٥ إلى ٢٢ تشـــرين 

الثـاني/نوفمـبر ٢٠٠٠، وفي بــيروت يومــي ٢٣ و ٢٤ تشــرين الثــاني/نوفمــبر ٢٠٠٠، وفي جنيــف يومــي      ٦ و ٧ كــانون الأول/ ديســمبر 

٢٠٠٠، والـتي تنـاولت قضايـا تتعلـق بـأمور منـها تعبئـة المـوارد المحليـة، والتدفقـات الخارجيـة الخاصـة، وإصـلاح الهيكـل المـالي الـــدولي، والتعــاون 

ــل المبتكـرة، وقضايـا تتعلـق بالقطـاع الخـارجي، بمـا في ذلـك المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة والتجـارة، مـن المنظـور  والتآزر الإقليميان، ومصادر التموي

الإقليمي، من أجل الإسهام في العملية التحضيرية للحدث الحكومي الدولي رفيع المستوى المعني بتمويل التنمية،  

وإذ تؤكـد علـى أهميـة التعبئـة المتسـقة لجميـع المصـادر المتاحـة لتوفـير التمويـــل للتنميــة، ومنــها المــوارد المحليــة، والتدفقــات الدوليــة 

ـــة، وتمكــين الســلع والخدمــات المصــدرة مــن البلــدان الناميــة مــن الوصــول إلى الأســواق،  لـرؤوس الأمـوال الخاصـة، والمسـاعدة الإنمائيـة الرسمي

وتخفيف  الديون الخارجية، وإذ تؤكد أيضا على أهمية استخدام هذه الموارد بفعالية، 

وإذ تعرب عن قلقها لأن تقلص التدفقات المالية الصافيـة إلى البلـدان الناميـة الـذي بـدأ مـع بدايـة الأزمـة الماليـة في عـام ١٩٩٧ قـد 

تواصل في عام ١٩٩٩، وإذ تأسف لاستمرار استبعاد أقل البلدان نموا من تدفقات رؤوس الأموال الخاصة، 

                                                                    

انظر القرار ٢/٥٥.  (١)
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وإذ تؤكـد علـى أهميـة تدفقـات الاسـتثمارات طويلـة الأجـل، ولا سـيما الاســـتثمار الأجنــبي المباشــر ، في تكملــة الجــهود الإنمائيــة 

لجميع البلدان النامية فضلا عن البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا بمرحلـة انتقاليـة، وضـرورة إتاحـة الفـرص أمـام جميـع البلـدان للحصـول بشـكل ثـابت 

على رؤوس الأموال الخاصة، وأن يعمل التعاون الدولي والإقليمي على تعزيز تعبئة رؤوس أموال جديدة وإضافية لأغراض التنمية، 

ــة  وإذ يسـاورها القلـق إزاء التقلبـات المفرطـة في تدفقـات رؤوس أمـوال المضاربـة القصـيرة الأجـل وآثـار العـدوى في الأسـواق المالي

وقت الأزمة، 

وإذ يساورها بالغ القلق إزاء انخفاض مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية، 

ـــة الوصــول إلى الأســواق، ولا ســيما أمــام الســلع والخدمــات ذات الأهميــة التصديريــة  وإذ تشـدد علـى الحاجـة إلى زيـادة إمكاني

بالنسبة للبلدان النامية، بوسائل تشمل المفاوضات التجارية متعددة الأطراف، 

وإذ تؤكـد علـى أهميـة إيجـاد حـل دائـم لمشـكلة البلـدان الناميـة الـتي تواجـه صعوبـات في الوفـاء بالتزاماـا المتعلقـة بديوـا الخارجيـة 

وخدمة ديوا، 

وإذ تشجع الجهود الرامية إلى تعزيـز دور المؤسسـات والترتيبـات الماليـة الإقليميـة ودون الإقليميـة في تحقيـق الاسـتقرار دعمـا لإدارة 

القضايا النقدية والمالية،  

ــة الماسـة إلى مواصلـة العمـل بشـأن مجموعـة كبـيرة مـن الإصلاحـات الراميـة إلى إقامـة نظـام مـالي دولي قـوي وأكـثر  وإذ تبرز الحاج
استقرارا لتمكينه من التصدي بفعالية أكبر وفي الوقت المناسب للتحديات الإنمائية الجديدة في سياق التكامل المالي العالمي، 

وإذ تشدد على ضرورة استناد عمليـة الإصـلاح الراميـة إلى إقامـة هيـكل مـالي دولي معـزز ومسـتقر إلى مشـاركة واسـعة، في إطـار 
ج أصيل متعدد الأطراف، تشمل جميع أعضاء اتمع الدولي، لكفالة تمثيل احتياجات جميع البلدان ومصالحها المختلفة تمثيلا كافيا، 

وإذ تؤكـد مـن جديـد أن الأمـم المتحـدة، بـأداء دورهـا في تعزيـز التنميـة، ولا سـيما في البلـــدان الناميــة، إنمــا تقــوم بــدور هــام في 

الجـهود الدوليـة الراميـة إلى التوصـل إلى توافـق الآراء الـدولي الـلازم لإجـراء الإصلاحـات الضروريـة لإقامـة نظـام مـالي دولي معـزز ومسـتقر، مـع 

مراعاة ولايات جميع المؤسسات الدولية ذات الصلة، ولا سيما المؤسسات المالية الدولية، 

ـــى نحــو متكــامل في  وإذ تلاحـظ أن الحـدث الحكومـي الـدولي رفيـع المسـتوى المعـني بتمويـل التنميـة سـيتيح فرصـة فريـدة للنظـر عل

ـــوا  جميـع مصـادر تمويـل التنميـة، وإذ تضـع في اعتبارهـا أن رؤسـاء الـدول والحكومـات قـد قـرروا في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة أن يبذل

قصارى جهدهم لكفالة نجاحه، 

تحيط علما مع التقديـر بتقريـر الأمـين العـام المعنـون �نحـو نظـام مـالي دولي مسـتقر يسـتجيب لتحديـات التنميـة، ولا  - ١

سيما في البلدان النامية�(٢)، وإضافة التقرير التي قدمتها اللجـان الإقليميـة  عـن المنظـورات والتطـورات الإقليميـة(٣)، وإضافـة التقريـر المقدمـة مـن 

مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية عن الأعمال التي اضطلع ا بشأن إسهام القطاع الخاص في اتقاء الأزمات المالية وحلها(٤)؛ 

                                                                    

 .A/55/187 (٢)
 .A/55/187/Add.1 (٣)
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تبرز الأهمية البالغـة لتنفيـذ العـزم المعـرب عنـه في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة علـى يئـة بيئـة، علـى الصعيديـن  - ٢

ــواء، مواتيـة للتنميـة والقضـاء علـى الفقـر، بجملـة أمـور تشـمل توافـر الحكـم السـليم في كـل بلـد وكذلـك وجـود حكـم  الوطني والعالمي على الس

سليم على الصعيد الدولي والشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية؛  

تبرز أيضا الأهميـة البالغـة لتنفيـذ مـا ورد في إعـلان الأمـم المتحـدة بشـأن الألفيـة مـن الـتزام بإقامـة نظـام تجـاري ومـالي  - ٣

متعدد الأطراف يتسم بالانفتاح والإنصاف وعدم التمييز والقابلية للتنبؤ به ويرتكز على القانون؛ 

ـــدان  تشـدد علـى الأهميـة الخاصـة لتهيئـة بيئـة اقتصاديـة دوليـة مواتيـة مـن خـلال جـهود تعاونيـة كبـيرة تبذلهـا جميـع البل - ٤

والمؤسسـات لتعزيـز تنميـة اقتصاديـة منصفـة في اقتصـاد عـالمي تفيـد منـه جميـع الشـعوب، وتدعـو، في هـذا السـياق، البلـدان المتقدمـــة النمــو، ولا 

سيما البلدان الصناعية الكبرى ذات القـدرة الكبـيرة علـى التأثـير في نمـو الاقتصـاد العـالمي، إلى أن تراعـي، عنـد وضـع سياسـات الاقتصـاد الكلـي 

الخاصة ا، آثار تلك السياسات على البيئة الاقتصادية الخارجية بحيث تكون مواتية للنمو والتنمية في البلدان النامية خصوصا؛ 

٥- تشدد أيضا على الأهمية الخاصة لتهيئة بيئة محلية مواتية، من خـلال جملـة أمـور تشـمل سـيادة القـانون، وبنـاء القـدرات، بمـا في 

ـــة المــوارد المحليــة والدوليــة واســتخدامها  ذلـك بنـاء القـدرات المؤسسـية، وتنفيـذ السياسـات الاقتصاديـة والاجتماعيـة الملائمـة، بحيـث يتسـنى تعبئ

بفعالية من أجل التنمية؛  

تكرر تأكيد الحاجة الماسة إلى التعجيل بتحقيق فرص النمـو والتنميـة لـدى أقـل البلـدان نمـوا الـتي لا تـزال تشـكل أفقـر  - ٦

بلـدان اتمـع الـدولي وأضعفـها، ويـب بشـركاء التنميـة، ولا سـيما البلـدان الصناعيـة، أن تيسـر تمويـل تنميـة أقـل البلـدان نمـوا مـن خـلال جملــة 

أمور تشمل التدفقات المالية العامة والخاصـة، وزيـادة المسـاعدة الإنمائيـة الرسميـة، وتعزيـز عمليـة تخفيـف الديـون، واعتمـاد سياسـة لوصـول جميـع 

صـادرات تلـك البلـدان بصفـة أساسـية إلى الأسـواق دون فـرض رسـوم جمركيـة عليـها أو تحديـــد حصــص لهــا، وتعزيــز الدعــم المقــدم لموازيــن 

المدفوعات، وترحب، في هذا السياق، بعقد مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بأقل البلدان نموا في بروكسل، في أيار/مايو ٢٠٠١؛ 

تسـلِّم بـأن اسـتقرار النظـام المـالي الـدولي يشـكل عنصـرا هامـا مـن عنـاصر الصـالح العـام علـى الصعيـد العـالمي وشــرطا  - ٧

ضروريـا لحـدوث تدفقـات ماليـة إيجابيـة لصـالح التنميـة، وفي هـذا السـياق، يـب بجميـع البلـدان، بمـا فيـها البلـدان الصناعيـة الكـبرى، الـــتي تؤثــر 

ـــة  سياسـاا تأثـيرا كبـيرا علـى غالبيـة الاقتصـادات، أن تعتمـد وتنتـهج سياسـات مـن شـأا تعزيـز الاسـتقرار المـالي الـدولي وتيسـير التدفقـات المالي

لأغـراض التنميـة، وتطلـب إلى الأمـين العـام أن يقـوم، بالتعـاون مـع برنـامج الأمـم المتحـدة الإنمـائي، بـتزويد الجمعيـة العامـة في دورـــا السادســة 

ـــام علــى الصعيــد  والخمسـين بمعلومـات عـن التحليـل الـذي اضطلـع بـه البرنـامج بشـأن الاسـتقرار المـالي الـدولي بوصفـه أحـد عنـاصر الصـالح الع

العالمي(٥)؛ 

__________

 .A/55/187/Add.2 (٤)
 Global public goods: international cooperation in the 21st century, edited by Inge Kaul,  :انظر (٥)
Isabelle Grunberg and Marc A. Stern, published for the United Nations Development Pro-

  gramme by Oxford University Press, New York, 1999.

 



4

A/RES/55/186

تؤكد، في هذا الصدد، على الحاجة إلى مواصلة بذل الجهود، علـى كـل مـن الصعيـد الوطـني والإقليمـي والـدولي، مـن  - ٨

أجل تعزيز الاستقرار المالي الدولي، والقيام، تحقيقـا لذلـك، بتحسـين القـدرات في مجـالات الإشـراف والإنـذار المبكـر والوقايـة والاسـتجابة، حـتى 

يمكن التصدي في الوقت المناسب لظهور الأزمـات الماليـة وانتشـارها، مـن منظـور شـامل طويـل الأجـل، مـع الاحتفـاظ بـالقدرة علـى الاسـتجابة 

لتحديات التنمية وعلى حماية أشد البلدان والفئات الاجتماعية ضعفا؛ 

تشدد على أهمية وجـود مؤسسـات محليـة قويـة لتعزيـز الاسـتقرار المـالي ـدف تحقيـق النمـو والتنميـة مـن خـلال جملـة  - ٩

أمور تشمل اتباع سياسات اقتصادية كليـة سـليمة، وسياسـات ترمـي إلى تعزيـز وسـائل التنظيـم اللازمـة للقطـاعين المـالي والمصـرفي، بمـا في ذلـك 

النظر في وضع ترتيبات في بلدان المنشـأ والمقصـد ترمـي إلى تقليـل مخـاطر التقلبـات الماليـة الدوليـة المفرطـة، وتدابـير تكفـل القيـام علـى نحـو منظـم 

وتدريجي ومتعاقب بعمليات تحرير فتح حسابات رأس المال، وتدعـو، في هـذا السـياق، جميـع المؤسسـات الدوليـة ذات الصلـة إلى مواصلـة تقـديم 

المشورة بشأن السياسات والمساعدة التقنية إلى البلدان المعنية بناء على طلبها، بغية تعزيز قدراا في االات المذكورة أعلاه؛ 

تؤكد على أهمية زيادة تضافر الجهود التي تبذلها جميع المؤسسات الدوليـة القـادرة علـى الإسـهام في تعزيـز هيكـل مـالي  - ١٠

دولي يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، وتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية؛ 

تكرر تأكيد الحاجة إلى توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية في عملية صنع القرارات الاقتصادية الدولية؛  - ١١

تؤكد على أهمية زيادة مشاركة البلدان الناميــة في عمـل المؤسسـات الدوليـة الـتي تقـوم بـإصلاح الهيكـل المـالي الـدولي،  - ١٢

ولا سيما صندوق النقد الدولي، وكذلك في عمليات وضع المعايير ذات الصلة؛ 

تعـرب عـن الحاجـة إلى قيـام صنــدوق النقــد الــدولي والمؤسســات الإقليميــة ودون الإقليميــة بعمليــة مراقبــة متعــددة  - ١٣

الأطراف لجميع البلدان على السواء؛ 

ـــديم الدعــم  تؤكـد علـى ضـرورة حـرص المؤسسـات الماليـة الدوليـة، عنـد إسـداء المشـورة في مجـال السياسـة العامـة وتق - ١٤

لبرامج التكيف، على مراعاة الظروف الخاصة للبلدان المعنيـة وقدراـا علـى التنفيـذ، والاحتياجـات الخاصـة للبلـدان الناميـة، والعمـل علـى تحقيـق 

ـــة  أفضـل النتـائج الممكنـة مـن حيـث النمـو والتنميـة، مـن خـلال جملـة أمـور تشـمل سياسـات واسـتراتيجيات العمالـة والقضـاء علـى الفقـر المراعي

للفوارق بين الجنسين، وتشدد على أهمية تحقيق الملكية الوطنية للبرامج التي يدعمها صندوق النقد الدولي، دف استدامة تنفيذها؛ 

تشـجع الجـهود المتواصلـة الـتي تبذلهـا مؤسسـات بريتـون وودز والمصـارف الإنمائيـة الإقليميـة ومنظمـــة العمــل الدوليــة  - ١٥

لمساعدة الحكومــات علـى معالجـة الآثـار الاجتماعيـة للأزمـة، وترحـب، في هـذا الصـدد، بمـا اتخذتـه الجمعيـة العامـة في دورـا الاسـتثنائية الرابعـة 

ـــج التكيــف الهيكلــي، لــدى الاتفــاق  والعشـرين مـن التزامـات بشـأن تنفيـذ نتـائج مؤتمـر القمـة العـالمي للتنميـة الاجتماعيـة لضمـان اشـتمال برام

ـــة وتعزيــز الاندمــاج  عليـها، علـى الأهـداف المتوخـاة مـن التنميـة الاجتماعيـة، ولا سـيما القضـاء علـى الفقـر والنـهوض بالعمالـة الشـاملة والمنتج

الاجتماعي؛ 

تؤكـد علـى وجـوب قيـام المؤسسـات الماليـة الدوليـة، بنـاء علـى طلـب الحكومـات الوطنيـــة، بتقــديم المســاعدة وإسداء  - ١٦

المشـورة، حسـب الاقتضـاء، إلى البلـدان في إطـار جـهودها لتعزيـز التنميـة والحـد مـن الفقـر بواسـطة برامـج وطنيـة، بمـا في ذلـك، حيثمـا يقتضـــي 
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ـــع بــين سياســات الاقتصــاد الكلــي والسياســات الهيكليــة  الأمـر، ورقـات بشـأن اسـتراتيجيات الحـد مـن الفقـر المعـدة والمنفـذة وطنيـا والـتي تجم

والاجتماعية؛ 

تـبرز الأهميـة المتواصلـة الـتي يكتسـبها تزويـد المؤسسـات الدوليـة، ولا سـيما صنـدوق النقـــد الــدولي، بــالموارد الكافيــة  - ١٧

لتوفـير تمويـل الطـوارئ في الوقـت المناسـب وبطريقـة ميسـرة للبلـدان المتضـــررة مــن أزمــات ماليــة، وتلاحــظ الجــهود المبذولــة علــى الصعيديــن 

الإقليمي ودون الإقليمي لتيسير تمويل الطوارئ في وقت الأزمة؛ 

ــذار المبكـر للتصـدي في الوقـت المناسـب لتـهديد الأزمـات الماليـة، وتشـجع،  ترحب بالتقدم المحرز في إنشاء قدرات الإن - ١٨

في هذا السياق، صنــدوق النقـد الـدولي وغـيره مـن المؤسسـات الماليـة الدوليـة والإقليميـة ذات الصلـة علـى مواصلـة جـهودها الراميـة إلى الإسـهام 

في هذه العملية؛ 

يب باتمع الدولي، ولا سـيما البنـك الـدولي والمصـارف الإنمائيـة الإقليميـة والمؤسسـات الدوليـة والإقليميـة الأخـرى  - ١٩

ذات الصلـة، بمـا فيـها اللجـان الإقليميـة، الـتي تعمـل مـع القطـاع الخــاص أن تدعــم تعزيــز التدفقــات الماليــة الخاصــة طويلــة الأجــل، ولا ســيما 

الاستثمارات الأجنبية المباشـرة ، مـن خـلال وسـائل تشـمل تعزيـز التعـاون التقـني، إلى جميـع البلـدان الناميـة وكذلـك البلـدان الـتي تمـر اقتصاداـا 

بمرحلـة انتقاليـة، ولا سـيما أقـل البلـدان نمـوا والبلـدان الناميـة الأخـرى الـتي تواجـــه صعوبــات خاصــة في اجتــذاب تدفقــات ماليــة مــن القطــاع 

الخـاص، بمـا فيـها البلـدان الواقعـة في أفريقيـا، فضـلا عـن البلـدان الجزريـة الصغـيرة الناميـة، وتطلـب، في هـذا الســـياق، إلى مؤتمــر الأمــم المتحــدة 

للتجارة والتنمية، أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورا السادسة والخمسين تقريرا عن الأعمال التي اضطلع ا بخصوص هذه المسألة؛ 

تكرر دعوا إلى صندوق النقـد الـدولي لتيسـير الحـوار بـين الجـهات الفاعلـة ذات الصلـة للنظـر في إمكانيـة إقامـة أطـر  - ٢٠

تنظيمية لتدفقات رأس المال قصيرة الأجل والاتجار في العملات؛ 

ـــتي تجريــها وكــالات القطــاع الخــاص إلى معايــير موضوعيــة  تؤكـد علـى أهميـة اسـتناد تقييمـات الأخطـار السـيادية ال - ٢١

وشفافة؛ 

تؤكد من جديد ضرورة النظر في وضع أطـر عمـل مناسـبة لمشـاركة القطـاع الخـاص في درء الأزمـات الماليـة وحلـها،  - ٢٢

بمـا في ذلـك ضـرورة تنفيـذ وزيـادة صقـل الإطـار الـذي وضعتــه اللجنــة الدوليــة المعنيــة بالمســائل النقديــة والماليــة في اجتماعــها المعقــود في ١٦ 

نيســان/ أبريــل ٢٠٠٠، وتــبرز أهميــة التوزيــع العــادل لتكلفــة عمليــات التكيــف، بــين القطــاعين العــام والخــــاص وبـــين المدينـــين والدائنـــين 

والمستثمرين، فيما يتعلق بجملة أمور، منــها العمليـات الـتي تتسـم باسـتدانة عاليـة، فضـلا عـن النظـر ، في الحـالات الاسـتثنائية، في ترتيبـات تجميـد 

الديون؛ 

ــى أهميـة الـدور الداعـم الـذي يمكـن أن تؤديـه المؤسسـات والترتيبـات الماليـة الإقليميـة ودون الإقليميـة المعـززة  تؤكد عل - ٢٣

في إصلاح النظام المالي الدولي وتعزيز التمويل لأغراض التنمية؛ 

تشـجع تعميـق الحـوار بـين الـس الاقتصـادي والاجتمـاعي ومؤسسـات بريتـون وودز، وتوصـي في هـــذا الخصــوص،  - ٢٤

بأن ينظرا في أثناء اجتماعهما رفيـع المسـتوى المقبـل، في الطرائـق اللازمـة لمواصلـة تعزيـز خطـة عالميـة أوسـع نطاقـا لإقامـة نظـام مـالي دولي معـزز 

ومستقر يستجيب لأولويات النمو والتنمية، ولا سيما في البلدان النامية، ولتعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية في الاقتصاد العالمي؛ 
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تطلب إلى الأمين العام أن يتيح هذا القـرار للجنـة التحضيريـة للحـدث الحكومـي الـدولي رفيـع المسـتوى المعـني بتمويـل  - ٢٥

التنمية، في دورا الموضوعية الثانية، بوصفه إسهاما في عملها المتعلق بالقضايا النظامية المدرجة في جدول الأعمال الموضوعي الأولي؛ 

ـــر  تطلـب أيضـا إلى الأمـين العـام أن يقـوم، بتعـاون وثيـق مـع جميـع كيانـات الأمـم المتحـدة ذات الصلـة، بمـا فيـها مؤتم - ٢٦

ــدة للتجـارة والتنميـة واللجـان الإقليميـة، كـل في إطـار ولايتـها، وبالتشـاور مـع مؤسسـات بريتـون وودز، وواضعـا في اعتبـاره التقـدم  الأمم المتح

المحـرز في الحـدث الحكومـي الـدولي رفيـع المسـتوى المعـني بتمويـل التنميـة، بتقـديم تقريـر إلى الجمعيـة العامـة في دورـا السادسـة والخمســـين عــن 

تنفيذ هذا القـرار في إطـار بنـد فرعـي معنـون �النظـام المـالي الـدولي والتنميـة�، مـع تحليـل للاتجاهـات الراهنـة في التدفقـات الماليـة العالميـة، بمـا في 

ذلك النقل الصافي للموارد بين البلدان الناميـة والبلـدان متقدمـة النمـو، وتوصيـات بشـأن مواصلـة توحيـد خطـة عالميـة أوسـع نطاقـا لإقامـة نظـام 

مـالي دولي معـــزز ومســتقر يســتجيب لأولويــات النمــو والتنميــة، ولا ســيما في البلــدان الناميــة، ولتعزيــز العدالــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في 

الاقتصاد العالمي؛ 

تطلب إلى رئيــس الجمعيـة العامـة أن يقـدم هـذا القـرار إلى مجلـس المديريـن التنفيذيـين للبنـك الـدولي والـس التنفيـذي  - ٢٧

لصندوق النقد الدولي، قبل اجتماعهما السنوي المشترك الـذي يعقـد في الربيـع المقبـل، لإطلاعـهما عليـه بوصفـه إسـهاما في مناقشـاما للمسـائل 

التي سيتناولها ذلك الاجتماع. 

 

الجلسة العامة ٨٧ 
٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٠ 

 

 

 


